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شرح الأسباب

سبتمبر  13المؤرخ في  2011لسنة  85مشروع قانون یتعلق بإتمام المرسوم عدد (

)المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات2011

إحداث  2011سبتمبر  13المؤرخ في  2011لسنة  85تم بمقتضى المرسوم عدد 

عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال صندوق الودائع والأمانات في شكل مؤسسة 

یتعارض مع أحكام المرسوم وبإمكانھا فتح مكاتب المالي،تخضع للتشریع التجاري فیما لا

.لھا بالجھات الداخلیة

صندوق الودائع والأمانات وبھدف إضفاء المرونة اللازمة لأسالیب التصرف داخل 

لة إلیھ لمعاضدة المجھود الاستثماري للدولة، باعتبار خصوصیة طبیعة المھام الموكو

9من مجال تطبیق أحكام القانون عدد الصندوق من المرسوم المشار إلیھ 12استثنى الفصل 

المتعلق بالمساھمات والمنشآت والمؤسسات 1989المؤرخ في أول فیفري  1989لسنة 

.العمومیة

ولتمكین صندوق الودائع والأمانات من استقطاب الكفاءات البشریة في مجالات تخصص 

من ھذا المرسوم على عدم خضوع أعوان الصندوق لأحكام القانون 13نص الفصل دقیقة، 

المتعلق بضبط النظام الأساسي العام 1985أوت 5المؤرخ في  1985لسنة  78عدد 

ومیة ذات الصبغة الصناعیة والتجاریة والشركات التي لأعوان الدواوین والمؤسسات العم

ویضبط النظام .وكلیاتملك الدولة أو الجماعات العمومیة المحلیة رأس مالھا بصفة مباشرة 

.الأساسي الخاص لأعوان صندوق الودائع والأمانات بمقتضى أمر

الودائع صندوق یتبین من خلال ما سبق أن المرسوم المذكور أعلاه قد خص و

لسنة  9بنظام قانوني خاص وأقصاه صراحة من مجال تطبیق القانـــون عــــــدد والأمانات

من ھذا 8وبالتالي لا یمكن تصنیفھ ضمن المنشآت العمومیة كما تم تعریفھا بالفصل 1989

.القانون ولا تعتبر مساھماتھ من قبیل المساھمات العمومیة

لمھام الموكولة إلیھ لمعاضدة مجھود الدولة في بعض المسائل باعتبار طبیعة نشاطھ واو

الحیویة، وفي إطار التوجھ الاستراتیجي للحكومة للحفاظ على الدور الإقتصادي والاجتماعي 
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للشركات التي تمت مصادرتھا والعمل على إعادة ھیكلتھا وتطویرھا قام صندوق الودائع 

في رأس مالھا تحت تسمیة صندوق  % 70بنسبة والأمانات بإحداث شركة خفیة الإسم یساھم 

:تنمیة ھدفھا أساسا–الودائع والأمانات 

بعض الأموال والممتلكات المنقولة والعقاریة التي تمت مصادرتھا لفائدة اقتناء

وذلك 2011مارس 14المؤرخ في  2011لسنة  13الدولة طبقا للمرسوم عدد 

.بموجب اتفاقیة أو اتفاقیات تبرم مع الدولة في الغرض

حمایة الأموال والممتلكات المنقولة والعقاریة والحفاظ علیھا وترشید التصرف

.فیھا بھدف تأمین تطویرھا

ذوات معنویة الشركات ذات المساھمات المعنیة بالمصادرة أو الإسترجاع ونظرا لأن 

من  9الفصل نص تواصل تسییرھا وإدارتھا حسب الأسالیب المعتمدة في القطاع الخاص، 

طنیة تعلق بإحداث لجنة والم2011جویلیة 14مؤرخ في ال 2011لسنة  68رسوم عدد الم

عدمعلى للتصرف في الأموال والممتلكات المعنیة بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة 

المتعلق 1989المؤرخ في أول فیفري  1989لسنة  9إلى أحكام القانون عدد ھاعوخض

.بالمساھمات والمنشآت والمؤسسات العمومیة

المتعلق  2011سبتمبر  13المؤرخ في  2011لسنة  85باعتبار أن المرسوم عدد و

ة یفرعالعبارة على استثناء الشركات البإحداث صندوق الودائع والأمانات لم ینص بصریح 

ونظرا للعلاقة  1989لسنة  9من مجال تطبیق القانون عدد التي یتم تكوینھا من قبلھ

تنمیة والشركات المصادرة التي سیتم ع والأماناتصندوق الودائالمرتقبة بین شركة 

التفویت فیھا لفائدتھا والتي تخول لھا أحیانا ملكیة كامل رأس المال أو أغلبیتھ وحیث أن 

الشركات المعنیة خاضعة لأسالیب التصرف المعتمدة بالقطاع الخاص، یقترح سحب نفس 

خلال استثنائھا من مجال تطبیق النظام القانوني للمؤسسة الأم على الشركة الفرعیة من 

المتعلق بالمساھمات والمنشآت 1989المؤرخ في أول فیفري  1989لسنة  9القانون عدد 

وذلك بھدف توضیح نظامھا القانوني وإضفاء المرونة اللازمة على والمؤسسات العمومیة

.مجالات تدخلھا 

.ذلك ھو الغرض من مشروع القانون  المصاحب



مشروع قانون 

2011سبتمبر 13المؤرخ في 2011لسنة  85المرسوم عدد یتعلق بإتمام 

بإحداث صندوق الودائع والأماناتالمتعلق

:الفصل الأول
المؤرخ في  2011لسنة  85المرسوم عدد تضاف إلى آخر الفقرة الأولى من الفصل الأول من 

تكوین و":الأحكام التالیةوالأماناتالمتعلق بإحداث صندوق الودائع 2011سبتمبر  13
"یةفرعشركات 

:2الفصل 
الواردة صندوق الودائع والأماناتمباشرة بعد تسمیة "یةعشركاتھ الفرو"تضاف عبارة 

.المشار إلیھ أعلاهالمرسوم من  13و 12بالفصلین 


